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مستشار رئیس مجلس الوزراء : الإصلاحات المرتقبة تشکل فارقة تاریخیّة

نخیل نیوز /متابعة

أکد مستشار رئیس الوزراء صالح ماهود سلمان، الیوم الجمعة، أن الحکومة ماضیة  تنفیذ إصلاحات مصرفیة استراتیجیة

شاملة، مشیراً الی أن الحکومة ملتزمة بمواصلة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال ماهود  کلمة ألقاها خلال مشارکته ممثلاً عن الحکومة  مؤتمر الإصلاح المصر الذي نظمه البنك المرکزي

العراقي بالتعاون مع شرکة الاستشارات الدولیة (أولیفر وایمن)  فندق الریتز کارلتون  العاصمة الأمریکیة واشنطن

 هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولیین وتابعتها وکالة نخیل عراقي : إن "الحکومة ملتزمة بمواصلة تنفیذ

برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الهادف إلی تعزیز کفاءة النظام المصر ودعم التنمیة المستدامة  البلاد".

وشدد  أن "القطاع المصر یمثل رکیزة أساسیة  عملیة الإصلاح الاقتصادي"، مبیناً أن "الحکومة ماضیة  تنفیذ

إصلاحات مصرفیة استراتیجیة شاملة بالتعاون مع البنك المرکزي العراقي، تهدف إلی الارتقاء بمعاییر العمل المصر

وتعزیز القدرة التنافسیة للمنظومة المالیة".

 وأوضح أن "الحکومة أعدّت موازنة عامة لثلاث سنوات لأول مرة، بما یتیح تخطیطاً مالیاً طویل الأمد، وتحقیق استقرار

إدارة الموارد، وتعزیز ثقة المستثمرین المحلیین والدولیین".

و إطار تنویع الإیرادات وتقلیص الاعتماد  النفط، بیّن أن "الحکومة حققت تقدماً ملموساً  أتمتة نظام الجمارك

من خلال تطبیق نظام (أسیکودا) التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلی زیادة الإیرادات الجمرکیة بشکل واضح بالإضافة الی

التحسن المهم  الإیرادات الضریبیة"، منوهاً بأن "الحکومة نفّذت برنامجاً لإعادة هیکلة المصارف الحکومیة (الرافدین،

الرشید، الصناعي، والزراعي) بالتعاون مع شرکات استشاریة دولیة، بهدف رفع کفاءتها وتعزیز قدرتها  تقدیم الخدمات

المالیة الحدیثة".

ولفت الی أن "الحکومة أطلقت برامج لتوسیع استخدام الدفع الإلکتروني وشراکات مع شرکات التکنولوجیا المالیة، مما

ساهم  رفع نسبة الشمول المالي إلی أکثر من 40% بعد أن کانت أقل من 10% قبل عامین، وهو ما حظي بإشادة من
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البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، مؤکداً "دعم الحکومة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة عبر توفیر التمویل والموارد

لخلق فرص عمل جدیدة وتنشیط الاقتصاد المحلي".

وذکر سلمان أن "الإصلاحات المصرفیة التي یجري العمل علیها حالیاً تشکل لحظة فارقة  تاریخ التنمیة الاقتصادیة

للعراق، وأن الحکومة عازمة  دعم جمیع المؤسسات المحلیة والدولیة العاملة  تطویر القطاع المصر، باعتباره

جزءاً محوریاً من خطة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي".

ونوه الی أن "الحکومة وجّهت تحیة تقدیر إلی البنك المرکزي والمصارف والفرق الاستشاریة الدولیة والمحلیة العاملة بهذا

المجال".


